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مدى إمكانية تطويع القواعد العامة للمسؤولية المدنية للتطبيق على 

 .عات البيئيةالمناز

     -كريم كريمة.د   / كريم زينب .د

 سيدي بلعباس: جامعة 

 المقدمة 

نتيجة لسوء اس تةلال اص سسان للموارد الطبيعية و للبيئة المحيطة به الذي قد يؤدي ا لى اخولال         

هو ما داع   التوازن في الطبيعة بشكل يضر بحياته و بالبيئة التي تصبح ص تفي بحاجاته و موطلباتهك و

 .في تعامله مع بيئوه ولمواجهة الأخطار البيئية ا لى ضرورة وضع قواعد قانونية تضبط سلوك اص سسان 

كولكن نظرا للمعطيات الجديدة التي عراها العالم ص س يما 0123و لقد بد أ اهتمام الجزائر بحماية البيئة منذ  

دار قانون جديد يتعلع بحماية البيئة وهو التطور التكنولوجي والحضريك ر أى المشرو ا لى ضرورة ا ص

 .والذي تلته عدة تشريعات تنظيمية  أخرى 5663يوليو 01المؤرخ في  63/06قانون 

و لكن رغم ذلك تعددت المشاكل القانونية التي تواجه المختصين في تحديد المسؤولين عن الأضرار     

اتجك خاصة و أنه تصعب ملاحظته في الحال التي تمس بالطبيعة وكذا تحديد المراد بالخطأأ والضرر الن

و أحيانا عدم رؤيته بالعين المجردةك و أحيانا  أخرى و مع مرور الزمن قد تنتشر   ثار التلوث و ص تنحصر 

رجاو الضرر لمصدره  في مان محددك مع احتمال تداخل  أس باب  أخرى في حدوثهاك كما قد يتعذر ا 

هذا قد يؤدي ا لى وجود عقبة في سبيل حصول المتضرر  كل...  الحقيقي  أو ص يمكن سسبوه لأي خطأأ 

 .من تلوث البيئة على التعويض اللازم لجبر الضرر 

اا لى  أي مدى يمكن .لذلك و  أمام غياب قواعد خاصة لتنظيم المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية    

لخطأأ و الضرر و علاقة الس ببية و تطويع القواعد العامة للمسؤولية المدنية التقليدية المستندة ا لى اكرة ا

 أوص تبيان  أساس ولتوضيح ذلكك سيتم  .تطويرها لتطبع على المسؤولية الناو ئة عن التلوث البيئي؟

 .جزاء المسؤولية عن  أضرار تلوث البيئة:ثانيا ك و المسؤولية المدنية الناو ئة عن تلوث البيئة

  

 عن تلوث البيئة أساس المسؤولية المدنية الناو ئة : المبحث الأول 

طار التنمية المس تدامة 06-63ا ن نصوص قانون      المتعلع بحماية البيئة في ا 
1
لم تنظم المسؤولية المدنية  

خاصة الأحام  -الشريعة العامة -عن الأضرار البيئية ك لذلك يظهر من اللازم الرجوو ا لى القانون المدني 

                                                 
1
 .0.ك ص5663يوليو  56ك الصادرة في 03ك ج ر ك عدد 5663يوليو  01المؤرخ في  - 
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تطويع تلك القواعد التقليدية لتطبيقها على المنازعات  المنظمة للمسؤولية المدنية ك اا لى  أي مدى يمكن

 البيئية؟

تهدف تلك الأحام المتعلقة بالمسؤولية المدنية ا لى تعويض الضرر الناجم عن اص خلال بالتزام مقرر      

الخطأأك الضرر و العلاقة الس ببيةك و مصدر ذلك : في ذمة المسؤول ك و التي تقوم على عناصر ثلاث

د يكون عقدا يربطه بالمضرور لتقوم حين ذلك المسؤولية العقدية يحكمها و يحدد مداها العقد الالتزام ق

من جهة و  أحام المسؤولية العقدية من جهة  أخرىك كما قد يكون مصدر الالتزام هو القانونك لتترتب 

كمها و يحدد عنه المسؤولية التقصيرية جزاءا ص خلال بواجب قانوني لأن هذا الأخير هو الذي يس تقل بح 

مداها دون  أن تكون هناك رابطة عقدية بين الطراين
1
. 

مكرر  050فمادام الشخص ملزم عند اس تعماله لحقه  أن ص يتعسف في ذلك اص س تعمال تطبيقا للمادة     

من القانون المدني الجزائري
2

كاا ذا قام بأأاعال تؤدي ا لى تلوت البيئة يعتبر موعسفا في اس تعمال الحع لأنه 

من اس تعماله اص ضرار بالةير بترتيب  أضرار كبيرة تمس ال خرين و ص تتناسب مع الفائدة التي يحصل  قصد

مثلا كالأمراض التي تصيب الأوخاص المقيمون بجوار المصنع المنشأأ وسط المدينة ( صاحب الحع)عل ا 

ما نتيجة للدخان  أو الةازات السامة التي كان يفرزها) نتيجة تلوث البيئة  التي ص يمكن مساواتها مع  و( ا 

ص براع  الفائدة التي يحصل عل ا صاحب المصنعك و  أمام تحقع ذلك الا يمكن حماية حقوق المتضررين ا 

06-63من قانون  30دعوى قضائية لجبر الضرر ك و هو حع من ه المشرو الجزائري بمقوضى المادة 
3
 

لجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئةك للجمعيات المعتمدة قانونا الحع في راع الدعاوى  أمام ا

 .ا ضااة لكل موضرر اعتمادا على قواعد القانون المدني

س تف ال      و لكن مع ذلك تبع اص والية المطروحة في تحديد المسؤولية عن الأضرار البيئيةك  أمام ا 

تلك اص نتهاكات البيئيةك  الأضرار البيئية و ا ااذها لأوال حديثة مع صعوبة تحديد المتضرر مباشرة عن

                                                 
1
" سؤولية المدنيةكك المجلد الثانيك الفعل الضار و الم "الوافي في شرح القانون المدني في اص لتزامات" راجع في ذلكك سليمان مرقضك - 

 ,00.ك مصرك ص0121الطبعة الخامسةك الجزء الثالتك دار  الكوب  القانونيةك 
2
يشكل الاس تعمال التعسفي  للحع  خطأأ ص :"المعدل و المتممك و التي تنص 0122سبتمبر  50المؤرخ في  22-22الصادر بموجب  أمر  - 

ذا وقع  بقصد اص ضرار با -:س يما  في الحاصت ال تية  لةير؛ ا 

ذا كان يرمي  للحصول  عل اائدة قليلة بالنس بة ا لى  الضرر الناوئ للةير؛ -  ا 

ذا كان الةرض منه الحصول  على اائدة غير مشروعة -  .".ا 
3
رس التي تما)  أعلاه 32دون اص خلال بالأحام القانونية السارية المفعولك يمكن الجمعيات المنصوص عل ا في المادة  :" 30تنص الماد   - 

ك راع دعوى  أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئةك حتى في ...( أسشطتها في مجال حماية البيئة و تحسين اص طار  المعيشي

 ".الحاصت التي ص تعني الأوخاص المنتس بين لها بانتظام
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اقد ظهر جدل اقهيي حول  أساس هذه المسؤولية فمنه من نادى بتطبيع المسؤولية القائمة على الخطأأ 

الواجب اص ثباتك و هناك من  أقامها على اكرة الخطأأ المفترض و بالتالي اص رتاز على المسؤولية 

 الموضوعية ك فما هو الر أي الرا  منها؟

 سؤولية القائمة على الخطأأ الواجب اص ثباتالم : المطلب الأول

هناك جانب من الفقه نادى بتطبيع النظرية التقليدية للمسؤولية المدنية القائمة على الخطأأ الواجب      

كل اعل  أيا كان :"من القانون المدني 050اص ثبات الذي هو قوام المسؤولية التقصيرية تطبيقا للمادة 

"ضررا للةيرك يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب
1
. 

و تطبيقا لهذا النص االمضرور من جراء التلوث البيئي  أن يثبت وقوو الخطأأ من الشخص المسؤول و    

صابته بالضرر حتى يس تطيع الحصول على التعويضك سواء كان الخطأأ مخالفة للقوانين و  المتسبب في ا 

اية من  أضرار التلوث البيئيك  أو يتمثل الخطأأ في اص همال و التقصير و عدم اااذ اللوائح المعمول بها في الحم

الحيطة و الحذر ايما يخص اص حوياطات من عدم التعسف في اس تعمال الحع و  أن يكون الخطأأ هو الذي 

 . أدى لوقوو الضرر بأأن كان سببا له

 عنصر الخطأأ : الفرو الأول

نية التقصيرية الناتجة عن الفعل الشخصي غير المشروو و لما كان الخطأأ االخطأأ هو عماد المسؤولية المد   

لتزام قانوني سابع  ما بالقيام بعمل قصده ااعله مع نتيجته الضارة: هو اص خلال با  الخطأأ الجرمي غير ) ا 

ك  أو مخالفة لقواعد تفرضها القوانين و اللوائح  أو بعمل يصدر عن شخص لم يقصد من ورائه (المشروو

اراص ضر 
2

مخالفة التشريعات البيئية يشكل عملا غير : ك  أمثلة ذلك في مجال الأضرار الناتجة عن البيئة 

تجاه الدولة كشخص  مشروو من جانب الملوثك  أي يشكل خطأأ الموجب للمسؤولية المدنية التقصيرية ا 

قليمها معنوي عام اتجاه الأوخاص المقيمين على ا 
3
. 

عدم وضع اص جراءات الرادعة ضد الملوثين من جانب : مجال البيئة و من صور خطأأ الدولة المراقي في 

ذا لم تتخذ السلطات  السلطة العامة ك و يمكن اص وارة في هذا الصدد ا لى قرار المحكمة العليا القاضي بأأنه ا 

                                                 
1
 .دني الفرسسيمن القانون الم 0325من القانون المدني المصريك و المادة  003تقابلها المادة  - 

2
ك  الطبعة "-الخطأأ و الضرر -النظرية العامة للمسؤولية الناو ئة عن الفعل الشخصي" للتعرف على الخطأأ و  أنواعهك عاطف النقيبك - 

 ,005ا لى  000ك ص صك 0120الثالثةك  منسورات عويداتك ديوان المطبوعات الجامعيةك الجزائر 
3
 أوائل  القرن العشرين  بناءا على نص المادة من مشروو تقنين  المسؤولية الدولية الذي  أعدته و قد تم تطبيع  مسؤولية  الدولة في   - 

تسأأل  الدولة  عندما  توجد درجة  واضحة  من الخطأأ  الحكومي  يرجع  :" اللجنة الأمريكية  للقانون الدوليك حيث جاء  محتوى النص

همال  الموظفين بين  القائمين على تطبيع ا المسؤولية  المدنية  الناو ئة  " ك راجع في ذلكك محمد سعد عبد الله الحميديي ك"لقانونلعمل  أو ا 

 .520.ك ص5662ك الدار الجامعية الجديدةك "عن ثلوت  البيئة البحرية  و الطرق القانونية  لحمايتها
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العمومية  أي ا جراء وقائي لضمان الأمن حول الأماكن التي تسبب  أضراراك اا نها تكون مسؤولة عن 

سقوط طفلين في بركة مملوءة بمياه قذرة تسبب في " و ذلك في قضية تتلخص وقائعها فيالتعويضك 

وااتهما و  أثبت محضر المعاينة  أن السلطات العمومية المتمثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي لم يتخذ  أي 

"ا جراء وقائي لضمان الأمن حول هذه البركة و خاصة  أنه و يدت بنايات بقربها
1
. 

قد ص يمس الدولة اقطك بل  أيضا الأوخاص الخاصة من شركات و  أارادك اقد يترتب عنهم  االأمر   

رمي المخلفات الصلبة و السائلة في النهر  أو ال بار  أو ا حدى المجاري المائية : ا خلال بواجب قانوني مثلا 

تجاه الشخص المتضرر من  الصالحة للشرب ايشكل خطأأ و بالتالي يرتب المسؤولية المدنية التقصيرية ا 

 أو عندما يقوم الشخص بصب و طرح  أو طرح للمياه المس تعملة  أو رمي للنفايات  أيا كانت . ذلك الخطأأ 

طبيعتها في المياه المخصصة ص عادة تزويد طبقات المياه الجواية و في ال بار و الحفر و سراديب جذب المياه 

 06-63من قانون  20نوني محدد في المادة التي غير اصيصهاك ايكون قد ارتكب خطأأ لمخالفة التزام قا

المحدد سابقا
2
. 

اا ذا كانت كااة الأضرار التلوثية تنوج في جميع الأحوال عن ارتاب العمل غير المشروو  أو الانحراف     

عن السلوك المعتادك اقد يحدث العكس بأأن يتخذ المس تةل للمنشأأة الصناعية  أو الزراعية  أو التجارية 

ت اللازمة مما يجعل سلوكه موفقا مع المأألوف مثلا التزامه باص حوياطات المرخص له كااة اص حوياطا

بتصريف المخلفات الصناعية في نهر معينك و مع ذلك ينوج عن ممارس ته العادية لحقه باس تةلال المنشأأة 

ليه في مثل هذه الخالة؟  عمليات التلوث اهنا يثور التساؤل كيف يمكن  أن ينسب الخطأأ ا 

ا يدل على عدم وجود خطأأ من جانب المس تةل مما يجعل التعويض  أمرا صعبا على ضوء قواعد و هو م 

نعدام  أحد عناصرها و هو الخطأأك و ص يمكن القول بااتراض الخطأأك اهذا يتنافى مع  المسؤولية التقصيرية ص 

ثبات مما يقوضي البحث عن  أساس   خر  قواعد المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأأ  الواجب اص 

 .للمسؤولية

 عنصر الضرر: الفرو الثاني

                                                 
1
 س.0111س نة  20عدد  ضد بلدية تبسةك سشرة القضاة' ق'ك قضية اريع 0111-62-60قرار بتاريخ 05320قضية رقم   - 

2
يمنع كل صب  أو طرح للمياه المس تعملة  أو رمي للنفاياتك  أيا كانت طبيعتهاك في المياه المخصصة ص عادة  تزويد طبقات :" تنص المادة - 

 ".المياه الجواية و في ال بار و الحفر و سراديب جذب المياه التي غير اصيصها
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يعد الضرر من  أهم  أركان قيام المسؤولية لتعويض المضرورك و هو يعد ذلك الأذى الذي يصيب       

الشخص من جراء المساس بحع من حقوقه  أو بمصل ة مشروعة لهك و يشترط ايه  أن يكون محققا
1

ك و 

ثباتها بأأية وس يلة من وسائل اص ثباتباعتباره واقعة ماديةك وجب على المضرو ر ا 
2
. 

عمال    و في مجال تلوث البيئة ك االضرر الناجم عن السلوك الخاطئ له خصوصياته التي تصطدم با 

ذ من جهة يصعب تحديد المضرور لأن النشاط الذي ينجم عنه  القواعد العامة في دعوى التعويضك ا 

ئة و عناصرهاالتلوث البيئي يتمة بالعمومية اهو يصيب البي 
3

ك ايصيب الائنات الحية و غير الحية و كذا 

الممتلات و قد يمتد ليصيب بنايات  أخرى  أو المحيطات و الهواء الذي ص يعرف حدودا  أساس ية و 

 جةراايةك لذا يطرح التساؤل عن تحديد من هو المضرور هل البيئة  أم اص سسان؟

نما عن عدة مصادرك مما كما  أنه في المناطع الصناعية قد يحدث ا        لضرر ليس من مصدر واحد و ا 

ثبات العلاقة الس ببية  يصعب على المضرور الرجوو على كل ملوث على حدهك و تحديد نصيبه و كذا ا 

بين سشاط كل ملوث و الضرر الذي  أصابه
4
. 

ص  أن الضرر البدني غير         ذا كان الأصل  أن الضرر ص بد من تحديدهك ا   ذلكك و من جهة  أخرى ا 

كتشااه ليكون ضرر غير مباشر الذي ص  اقد ص تظهر   ثاره اور وقوعه بل تمتد لأحقاب موعاقبة قبل ا 

ذا ما ظهر بعد اترة  يدخل في مجال التعويض واقا للقواعد العامةك  كما قد يصعب تحديد مصدره الحقوقي ا 

حداثهك بل و يمكن  أن يس تمر رغم التعويض عنه بالنس بة للما  .ضيطويلة من ا 

ثبات الكثير من الأضرار اور         و عليه يترتب عن الطبيعة الخاصة لأضرار التلوثك الصعوبة في ا 

حدوثها  أو تحديدها من الزمان و المان و بالتالي اقواعد المسؤولية التقصيرية قد ص تس توعب صور و 

لتتلاءم مع طبيعة هذه   أضرار هذه التلوثات و هذا ما يس تدعي المناداة بتطوير قواعد المسؤولية

 .الأضرار

                                                 
1
ذا لم  يكن  الضرر قد تحقع ايكفي   أن يكون  وقوعه  مؤكدا  و لو تراخى  في و مع ذلك اقد  أجمع الفقه و القضاء   -  على  أنه ا 

نه ضرر لم يقع و  المس تقبل و هذا النوو من الضرر  يعتبر  في حكم  الضرر المحقع  الذي يس تتبع التعويض ك على خلاف الضرر المحتمل اا 

ذا  تحقع الضرر اعلا ك راجع في ذلكك ص يوجد ما يؤكد وقوعهك و لكن يحتمل وقوعه من عدمهك لذلك ص ا   ص تنعقد المسؤولية المدنية  ا 

 .035. سليمان مرقصك المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد  العربيةك المرجع السابعك ص
2
 .501-522. راجع مفهوم الضرر و  أنواعهك عاطف النقيبك المرجع السابعك ص ص  - 

3
الطبيعية  اللاحيوية  و الحيوية كالهواء و الجو و الماء  و الأرض و باطن الأرض و النبات و الحيوانك بما تتكون بالبيئة  من الموارد   - 

هوم في ذلك التراث الوراثيك و  أوال التفاعل  بين  هذه الموارد  و كذلك الأماكن  و المناظر  و المعالم الطبيعيةك و ذلك بناءا على المف 

طار التنمية المس تدامة 06-63من قانون  0المحدد  للبيئة في المادة    .المتعلع بحماية البيئة في ا 
4
طار اعاليات  مؤتمر "دور القاضي المدني في حماية البيئة" راجع في ذلكك  عبد الرو يد مأأمونك -  نحو  دور اعال " ك  بحث مقدم في ا 

مارات  العربية المت دة"للقانون في حماية البيئة و تنميتها  .و ما يل ا 56. ك ص0111مايو  0-5ك  ك في دولة اص 
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 .تواار رابطة الس ببية بين الخطأأ و الضرر: الفرو الثالث

ص يكفي لقيام المسؤولية  أن يكون هناك خطأأ و ضرر بل ص بد  أن يكون الخطأأ هو السبب الذي        

 أدى ا لى وقوو الضرر
1
ما عن ايلزم تواار رابطة س ببية مباشرة بين الضرر و السلوك الخاطئ و ا.  لناتج ا 

اص همال  أو التقصير عن  أخذ اص حوياطات اللازمة  أو في عدم مراعاة القوانين و الأنظمة و القرارات 

المضايقات التي يتعرض لها الأوخاص من جراء الروائح الكريهة  أو : مثال ذلك. المرتبطة بحماية البيئة

ك و كان هذا ناتجا عن عدم  أخذ ...المائيةالضجيج الكبير و تلوث المياه  أو اص ضرار بالأسماك و الثروة 

س تعمال مكبرات الصوت ك ...اص حوياطات اللازمة  أو مخالفة قوانين  أو لوائح تصريف المخلفات في المياه  أو ا 

نعقاد مسؤولية محدث هذه العمليات واقا لقواعد المسؤولية التقصيرية ك بل يجب  و هذا ص يكفي ص 

همال و التقصير في  أخذ اص حوياطات  أو بين المخالفة للقوانين و اللوائح و البحث عن رابطة الس ببية بين اص  

 .بين الضرر و من ثم يعوض المضرور

ثباتها قد يواجه صعوبة كبيرة في      االعلاقة الس ببية هي التي تحدد الفعل الذي يسبب الضررك و لكن ا 

حداث ذ تساهم عدة عوامل في ا  الضرر ايصعب تحديد المصدر  مجال المسؤولية عن الضرر البيئيك ا 

 .الرئيسي لوقوو الضرر مما قد يؤدي ا لى راض طلب التعويض

و بالرجوو ا لى النظريات التي ظهرت في مجال تحديد علاقة الس ببية على ر أسها نظرية السبب        

ذ  المنتج التي ترتكز على تحديد السبب الرئيسي في ا حداث  الضرر يصعب تطبيقها في الضرر البيئيك ا 

 أن الأس باب تتداخل في المجال البيئي اقد تكون هناك مواد غير ضارة و لكن خطورتها تظهر عند 

لقاء مواد سامة من مخلفات : اص تحاد بعناصر  أخرى مثلا دارة  أحد المصانع با  ذا قام المسؤولون عن ا  ا 

تعمله و لكن توجد المصنع في نهر مجاورك اوختلط بالماء و تؤدي لتلوثه و جعله خطرا يهدد كل من يس  

لقائها ايهك خاصة لو كان النهر  لقاء المادة السامة في الماء و بعد ا  صعوبة في معراة كيفية تقدير الضرر قبل ا 

الذي  ألقيت ايه المادة كان منذ البداية ملوثا بمواد  أخرى اكيف يحدد السبب الرئيسي في تلوث البيئة في 

 .هذه الحالة

 

ذا كان مفهوم رابط         ص  أنه قد ص ا  ة الس ببية ينطبع على بعض المنازعات الخاصة بأأضرار التلوثك ا 

ثبات الس ببية في المجال النووي لأن ذلك الحادث يثير  ينطلع على الكثير منها ك كما قد يصعب ا 

                                                 
1
ك "المسؤولية الناو ئة  عن اعل الأو ياء في مبادئها القانونية و  أوجهها العملية" راجع حول رابطة العلاقة الس ببيةك عاطف النقيبك  - 

 .و ما يل ا 012.ك ص ص0120الطبعة الثانيةك ديوان المطبوعات الجامعيةك منشورات عويداتك 
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مسؤولية  أكثر من مس تةل واحد من تلك المواد النووية
1

ك و هذا ما يجعل الضرر الناجم عن تلوث البيئة 

واجهته بقواعد  أخرى ارج عن القالب التقليدي للمسؤولية المدنية الذي يؤدي ا لى حرمان يلزم م

ثبات الأضرار و الأاعال المسببة لها ك و قصد التةلب على ذلكك ذهب  المضرور من التعويض  لصعوبة ا 

باصعتماد الفقه ا لى البحث عن  أساس   خر للمسؤولية المدنية عن تلوت البيئة بعيدا عن اكرة الخطأأ بل 

 ( أو ما يطلع عل ا المسؤولية و به الموضوعية) على اكرة الخطأأ المفترض

 

 المسؤولية القائمة عل اكرة الخطأأ المفترض: المطلب الثاني  

عرف القانون الجزائري اكرة المسؤولية على  أساس الخطأأ المفترض و ذلك في الأحام المتعلقة         

مكرر من  006ا لى  030سؤولية الناو ئة عن الأو ياء في المواد من بالمسؤولية عن اعل  الةير و الم 

القانون المدنيك كةيره من التقنيات الحديثة
2

ثبات الخطأأ لأنه  عفاء المضرور من عبأأ ا  ك و التي تقوم على ا 

) مفترض من جانب المسؤول و بهذا المعنى يتم التسهيل على من لحقت به  أضرار التلوث البيئي

ثبات  أي خطأأ للحص(  المضرور و من مجاصت . ول على التعويض اللازم لجبر الضرر دون الحاجة ص 

تطبيع اكرة الخطأأ المفترض المسؤولية الناو ئة عن اعل الةير و كذلك الناو ئة عن الأو ياءك اهل 

جابة عن ذلك سيتم دراسة  المسؤولية المترتبة عن كل ما تةطي كااة الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة؟ للا 

 . مسؤولية على حدهكل

 المسؤولية الناو ئة عن اعل الةير: الفرو الأول

ممن القانون المدنيك  032ا لى  030تناول المشرو الجزائري المسؤولية عن اعل الةير من خلال المواد     

 .و التي تمة بين مسؤولية موولي الرقابة و مسؤولية المتبوو عن  أعمال تابعه

 بةمسؤولية موولي الرقا:  أوص

كل من يجب عليه :" من القانون المدني الجزائري تحدد شروط قيام هذه المسؤولية 030المادة       

تفاقا رقابة شخص في حاجة ا لى الرقابة بسبب قصر  أو بسبب حالته العقلية  أو الجسميةك  قانونا  أو ا 

 .يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بفعله الضار

                                                 
1
المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة و الطرق القانونية لحمايتها واقا لقانون دولة "  ذلكك  محمد سعيد عبد الله الحميدييكراجع في -  

ك دار الجامعة الجديدةكك 5662ك الطبعة الأولى "-دراسة مقارنة مع القانون المصري و بعض القوانين العربية –اص مارات العربية المت دة 

 .502.ص
2
 .نون المعاملات المدنية لدولة اص مارات  العربية المت دةك و التقنين المصريكقا  - 
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ذا  أثبت  أنه قام بواجب الرقابة  أو  أثبت  و يس تطيع        المكلف بالرقابة  أن يتخلص من المسؤولية ا 

اوقوم المسؤولية في هذه ." أن الضرر كان ص بد من حدوثه و لو قام بهذا الواجب بما ينبةي من العناية

 الحالة في جانب شخص يتولى الرقابة على شخص   خر يكون في حاجة للرقابة بسبب صةره  أو حالته

العقلية  أو الجسميةك اا ذا  أحدث الخاضع للرقابة ضرر للةير بأأن يكون ملزما بتعويض الةير عن هذا 

الضرر و تكون هذه المسؤولية قائمة على  أساس خطأأ مفترض في جانب موولي الرقابة بحيث يرجع عليه 

ثبات خطأأ في جانبهك اوقوم مسؤوليته بقوة القانو نالمضرور بالتعويض دون حاجة ا لى ا 
1
 

الحكم بمسؤولية صاحب المدرسة كمتولي الرقابة : و من التطبيقات القضائية في مجال التلوث البيئي        

ثناء دخولهم  أو خروجهم من المدرسة  أو  عن الصخب الفادح و الزحام الشديد الذي يحدثه الأطفال ا 

 من ضوضاء يحدثونها  أثناء صعودهم و نزولهم الدرج حوالي ثماني مرات في اليوم و ما يصاحب ذلك

في رقابتهم و الحد من ( صاحب المدرسة) وذلك استنادا غلى خطأأ مفترض في جانب موولي الرقابة

الضوضاء
2
. 

كما حكم بمسؤولية الجار عن التلوث السمعي للبيئة و المتمثل في الصخب و الأصوات المزعجة            

زعاج الناتجة عن اس تخدام  أطفاله لل صت الموس يقية و ا لبيانو  أثناء لهوهم مما سبب مضايقات و ا 

للجيران
3

 .ك و ذلك كله استنادا لمسؤولية المكلف بالرقابة القائمة على خطأأ مفترض من جانبه

 مسؤولية المتبوو عن  أعمال تابعه: ثانيا

عه بفعله يكون المتبوو مسؤوص عن الضرر الذي يحدثه تاب:"من القانون المدني الجزائري 030اعتمادا للمادة 

و تتحقع علاقة التبعية و لو لم . الضار متى كان واقعا منه في حالة تأأدية وظيفوه  أو بسببها  أو بمناسبتها

 ".يكن المتبوو حرا في اخويار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوو

لوظيفة  أو بسببها عمل ايمكن  أن تقوم رابطة تبعية بين شخصين و يصدر من التابع  أثناء تأأدية ا          

غير مشروو يصيب الةير بضرر ك اوقوم مسؤولية المتبوو عن تعويض الةير عما  أصابه من ضرر دون 

ثبات خطأأ في جانب هذا المتبووك بل تستند المسؤولية ا لى خطأأ مفترض في جانب المتبوو في  لى ا  حاجة ا 

                                                 
1
لتزام  في القانون المدني الجزائري" راجع في ذلكك بل اج العربيك  -  الفعل غير ) ك الجزء الثاني الواقعة القانونية"النظرية العامة للا 

 ,520-525ك ص صك 0112الجامعيةك ك ديوان المطبوعات (و القانون -اص ثراء بلا سبب -المشروو
2
نحو  دور اعال  " ك بحث مقدم في مؤتمر "نطاق المسؤولية  المدنية  عن ثلوث البيئة " راجع في ذلكك نزيه محمد الصادق المهديك   - 

 .50. للقانون كالمرجع السابعك ص
3
 .55.راجع في ذلكك نزيه محمد الصادق المهديكك المقال  السابعك ص  - 



ي العدد الثان                  مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية   
4102 

 

 - 123 - 

الرقابة و التوجيه
1

لةير بالمفهوم القانوني و الحقيقي ك و هي تعد  أحسن صورة للمسؤولية عن عمل ا

للمسؤولية
2
 

و من تطبيقاتها في نطاق مسؤولية التلوث البيئيك ما حكم به في مسؤولية مالك الأراضي و         

المزارو عن تعويض الأضرار غير العادية التي تلحع المزارو المجاورة نتيجة ذهاب و ا ياب الس يارات 

ستنادا لخطأأ مفترض في المس تعملة بواسطة سائقي و  أتباو  ملاكها و قد  أقام القضاء هذه المسؤولية ا 

جانب المتبوو
3
. 

و حتى القضاء الفرسسي لما كان بصدد   أعمال مسؤولية المتبوو عن  أعمال تابعيه الخاطئة في مجال       

عمال هذه المسؤولية ك افي الوقت الذي ذهبت ايه  التلوث البيئيك لم يسلك مسلا واحدا و هو بصدد ا 

محكمة النقض الفرسس ية ا لى وجوب تطبيع شروط هذه المسؤولية للقول بهاك و يلزم تواار شروط 

التبعية ك و  أن يكون الخطأأ صادرا حال تأأدية الوظيفة  أو بسببها و بالتالي يميل هذا اص تجاه نحو تأأكيد 

 .مسؤولية الدولة الشخصية و ليست مسؤوليتها عن اعل الةير

و تلحع  أضرارا بالبيئة تؤدي ا لى (  طبيعيين  أو اعتباريين) طة التي يأأت ا الأوخاصاالأسش          

ل ا للمسؤولية شريطة  أن ينسب تقصير  أو ا همال من جانبها في ا ااذ  تحمل الدولة التي ينتس بون ا 

ااذ اص جراءا: التدابير اللازمة لمنع تلك الأسشطة و حماية الةير ك مثلا ذا قصرت الدولة في ا  ت التقنية و ا 

الفنية بالنس بة للمصانع و ال صت التي تطلع غازات و  أبخرة سامة تلوث البيئة ك  أو  أهملت في الرقابة على 

 .تشةيل السفن  طبقا للا جراءات الدولية الموصى بها

و بخصوص المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن التلوث النووي للبيئة و الصادر عن سشاط          

 أو الأارادك اا ن مسؤولية تعويض هذه الأضرار يقع على عاتع الدولة باعتبار  أن اس تخدام المشروعات 

الطاقة النووية يدخل في التخطيط العام ص قوصاد الدولة لما يعود على الصالح العام اا ن مسؤولية الدولة 

تقوم في هذه الحالة على  أساس تحمل المخاطر
4

ة النووية بعيدة ك االمخاطر الضخمة التي تنجم عن الأسشط

لتزاما باص شراف و المدى يمكن  أن تتعدى حدود الدولة ايما الرقابة الدائمة على تلك المشروعات  يلقي عل ا ا 

 .بضمان توار ا جراءات الأمن و الوقاية

                                                 
1
بمقوضى  علاقة التبعية  يتولى  المتبوو سلطة اعلية  في رقابة  التابع و توج ه بخصوص سشاط معين  أو عمل معين و هو  عقد ا  -  

عمل  كتبعية  العامل لصاحب العمل الذي يعمل  عندهك  أو السائع و صاحب الس يارة  و بين مالك السفينة   أو مس تأأجرها و بين 

 ....الربان و الب ارة
2
 .300-361. ك بل اج العربيك المرجع السابعك ص ص أنظر - 

3
 .55. راجع في ذلكك نزيه  محمد الصادق االمهديك المرجع السابعك ص -  

4
 .55.؛ نزيه محمد الصادق المهديك المقال السابعك ص305.المرجع السابعك ص"راجع في ذلكك  محمد  سعيد عبد الله حميدك  -  
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يتضح من خلال ذلكك  أن ا عمال شروط مسؤولية المتبوو عن  أاعال تابعيه الخاطئة في مجال           

ة عن تلوث البيئة لها خصوصياتها تجاوزت التصورات التقليدية المأألواة لهذه المسؤولية الأضرار الناو ئ

في المجاصت الأخرىك اهيي مسؤولية تقوم على الضمان للأسشطة الضارة بالبيئة لكون النشاط يتسم 

 بالخطورة مما يقوضي تواار مسؤوليتها بةض النظر عن البحث في شروط التبعيةك اهيي  أقرب منها من

 . مسؤولية المتبوو التي تقوم على الخطأأ 

 المسؤولية الناو ئة عن الأو ياء: الفرو الثاني

مكرر من القانون المدني  006ا لى 032و هي تلك المسؤولية المنصوص عل ا في المواد من            

حتى و  حيوانك بناءك   صت خطرة) حية  الجزائريك و التي تفترض  أن حارس الأو ياء حية كانت  أو غير

مسؤول مسؤولية قائمة على الخطأأ المفترض عما يلحع الةير من  أضرار بسبب الأو ياء التي ...( المعلومات

هي تحت حراس ته ا ستنادا ا لى خطئه المفترض في الحراسة و الس يطرة  و الرقابة والتوجيه عل ا
1
. 

عمال هذه المسؤولية في مجال البيئةك بالنس بة لحو             اقد حكم  : ارس الحيوانمن تطبيقات ا 

سشائها بالقرب من مصيفك و ( خنازير) بمسؤولية القصاب عن الروائح المنبعثة من تربية الحيوانات قام با 

ذا تركه ينبح حتى رتب قلقا للجيران الذين يمنح لهم حع المطالبة  كذلك مسؤولية حارس الكلب ا 

س البناء اقد تقوم عن الضرر الذي بالتعويض على  أساس مسؤولية مفترضةك  أما عن مسؤولية حار 

 .يلحع الجيران و الناجم عن اس تعمال ال صت و المعدات حال قيام حارسها بعملية هدم البناء 

التي تتطلب حراس تها عناية خاصةك اا ن من  أهم  راسة الأو ياء خاصة الخطرة منها و  أما في مجال ح  

طائرة عن الأصوات المزعجة الصادرة من محركات تطبيقاتها في مجال التلوث البيئيك مسؤولية مس تةل ال

الطائرات و التي  أدت لتهدم بعض المنازل تأأسيسا على المسؤولية عن حراسة الأو ياء الخطرة
2
و  أيضا . 

ما قضت به محكمة النقض الفرسس ية من مسؤولية شركة الكيماويات عن الأضرار الناتجة عن تسْب 

في باطن الأرض و التي  أدت ا لى موت  أحد الأوخاص على الةازات السامة من الأنابيب الموجودة 

 أساس المسؤولية عن حراسة الشيء الخطر
3
 . 

بالتالي االقضاء ربط المسؤولية عن  أضرار التلوث بقواعد المسؤولية عن اعل الشيء الخطر  أو          

 5662نة المنتج الخطر و هو ما  أخذ به المشرو الجزائري بعد تعديله للقانون المدني في س  
4
و تنظيمه  

                                                 
1
ك بحث منشور في  في مجلة الأمن و "المسؤولية عن  الأضرار التي تحدثها الأو ياء" عبد الباقيكراجع في ذلكك  عبد الفواح  -  

 .500,ك ص0110القانونك الصادرة عن  كلية الشرطةك دبيك الس نة الرابعةك العدد الثاني يوليو 
2
 .0ك هامش 352.راجع في ذلكك  محمد  سعيد عبد الله الحميديك المرجع السابعك ص -  

3
 -IBID.  

4
 ,5662يونيو  56المؤرخ في  06-62و ذلك بموجب قانون  - 
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لمسؤولية المنتج عن الضرر الناتج عن عيب في منتجه خاصة و  أن ذلك المنتج قد يكون صناعيا  أو 

زراعيا و مرتبطا بتربية الحيوانات و الصيد بأأنواعه و الطاقة الكهربائية و هي منتجات ص يمكن تجاهل 

ضااوه للمادتين  مخاطرها خاصة لكثرة اس تعمالها و ارتباطها بالحياة اليومية سسان ك و ذلك با  و المعيش ية للا 

مكرر 006
1
0مكرر  006و  

2
قراره المسؤولية عن المنتجات التي تعد كل مال منقول   مادي  أو  -و ا 

 .-معنوي 

اهيي تركز على ضرورة احترام  06-63و بالرجوو ا لى الأحام المنظمة لحماية البيئة بموجب قانون         

الحع في اص علام
3
المتعلقة بالحع العام في اص علام 2ك و المادة 3ك 5لمادة ا) 

4
المتعلقوين  1و  2و المادتين  

بالحع الخاص في اص علام البيئي
5
ك بل و يلزم كل بائع  أرض اس تةلت  أو تس تةل ا ا منشأأة خاضعة (

علام المشتري كتابيا بكل المعلومات حول الأخطار و الانعاسات الناجمة عن هذا  لترخيص با 

س تةلال سواء تعلع الأمر بالأرض  أو بالمنشاةالا
6
خاصة في الوقت الحالي الذي يعرف بعصر المعلومة . 

التي تنتشر في كل وقت عبر الأنترنت و يمكن الوصول غل ا بكل سهولة و غالبا ما تكون مجانيةك اقد 

 : يكون للمعلومة   ثارا وخيمة على كل ما له علاقة بها 

علومة خاطئة حول طريقة اس تعمال منتوج معين  أو مكوناته  أو تكون صحي ة و اقد تكون م           

لحاق  أضرار وخيمة على صحة اص سسان  أو الحيوان  لكن لم تكن كااية للتعرف على مضارها بأأن تترتب في ا 

فيذ و حتى بالبيئة المحيطة به و بكل عناصرها اا ذا كانت الحالة الأولى مرتبطة بفكرة الخطأأ و ذلك لعدم تن 

                                                 
1
 .يكون المنتج مسؤوص  عن الضرر الناتجد عن عيب في منوجهك حتى  و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية:" تنص  - 

عي و تربية الحيوانات و الصناعة يعتبر منتوجاك كل مال منقول و لو كان  موصلا بعقارك ص س يما المنتوج الزراعي و المنتوج الصنا 

 ".الةدائية و الصيد البري و البحري و الطاقة الكهربائية
2
ذا  انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني و لم تكن للمتضرر يد  ايهك تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر:" تنص -   .".ا 

3
طارها القانوني   -  حع الحصول على المعلومة " و طرق الحصول عل اك راجعك بركات كريمكللتعرف على الحع في المعلومة البيئية  و ا 

ك مقال منشور في المجلة الأكاديمية للبحث القانونيك كلية الحقوق و العلوم "البيئية وس يلة   أساس ية لمساهمة الفرد في خماية البيئة

 .و ما يل ا 35ك ص ص 0/5600الس ياس يةك جامعة عبد الرخمان ميرةك بجايةك عدد 
4
لكل شخص طبيعي  أو  معنوي يطلب  من الهيئات المعنية  معلومات موعلقة  بحالة  :" المحدد سابقا 06-63من قانون  2تنص المادة  -  

يمكن  أن تتعلع هذه المعلومات  بكل المعطيات المتوارة  في  أي وكل  مرتبط بحالة  البيئة  و التنظيمات ,  البيئةك الحع في الحصول عل ا

بلاغ هذه المعلومات عن طريع التنظيم. بير  و اص جراءات الموجهة  لضمان  حماية البيئة  و تنظيمهاو التدا  ".تحدد كيفيات ا 
5
دون اص خلال  باصحام التشريعية في هذا المجالك للمواطنين الحع في :" المحدد سابقا التي تنص  06-63من قانون   1خاصة المادة  - 

يطبع هذا الحع . ن الاخطار  التي يتعرضون لها في بعض مناطع اص قليمك و كذا تدابير الحماية التي اصهمالحصول على  المعلومات  ع

تحدد شروط  هذا الحعك و كذا كيفيات تبليغ المواطنين بتدابير الحمايةك عن . على الاخطار التكنولوجية و الأخطار الطبيعية المتوقعة

 .".طريع التنظيم
6
 ,المحدد سابقا 06-63من قانون  50 بناءا على المادة - 
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لتزام قانوني و هو تقديم معلومات صحي ةك اا ن الحالة الثانية تطرح المشاكل و هي التي جعلت الفقه  ا 

يعتبر المسؤولية عن المعلومة هي مسؤولية مبنية على خطأأ مفترض على  أساس  أنها شيء  أو مال معنوي 

ذو قيمة مالية مرتفعة
1
 .  من ذلك بل ثروة حقيقيةك الم تبع المعلومة مجرد خدمة بل  أصبحت مال و  أكثر 

ص  أنها ص تكفي لتةطية معظم الأضرار            يتضح  أن المسؤولية الش يئية رغم  أهميتها للمضرورك ا 

البيئيةك اا ذا كان من السهل على القضاء تطبيع المسؤولية على هذا الأساس و ذلك في كااة الحاصت 

للمسؤولية ك بحيث تس ند المسؤولية عن تلوث البيئة  التي ينص ا ا القانون على الخطأأ المفترض كأساس

ثبات تواار حالة من حاصت  في الحاصت التي ينص عل ا القانون دون حاجة ص ثبات الخطأأ بل يكفي ا 

عن اعل الةير كمتولي الرقابة  أو المتبوو عن  أعمال تابعهك  أو المسؤولية عن : هذه المسؤولية المفترضة

نه غير جامع . و البناء و الأو ياء الخطرة لتقوم المسؤوليةالأو ياء ك ارس الحيوان  أ  و لكن رغم ذلك اا 

لحاصت المسؤولية الناجمة عن التلوث البيئيك و ذلك لوجود صور حديثة من التلوث البيئي و خاصة 

دراجها : المحدثة لأضرار عامة و جماعية مثلا التلوث النووي و اص وعاعي و السمعي و التي ص يمكن ا 

غطاء ا حدى حاصت المسؤولية المفترضة و المنصوص عل ا قانوناك بالتالي يمكن للمسؤول داع تحت 

نتفاء  أساسها القانوني ك و هو ما داع بالفقه و القضاء ا لى التوجه نحو الأخذ بفكرة المسؤولية  مسؤوليته با 

 .الموضوعية

 المسؤولية الموضوعية في مجال التلوث البيئي: المطلب الثالث 

 أمام تلك الملاحظات التي وجهت للر أيين السابقينك و التي يتعارض بعضها مع طبيعة الضرر           

البيئيك تم التوجه نحو تبني  أساس جديد للمسؤولية المدنية للتلوث البيئي بحيث يتلاءم مع طبيعتها و 

ثبات  أو  حتى خطأأ مفترض يةطي كااة الصور الناو ئة عنها دون الحاجة ا لى البحث عن خطأأ واجب اص 

من جانب المسؤولك و المتمثل في اكرة المسؤولية الموضوعيةك اهل يمكن اعتباره الأساس الوحيد الذي 

 يتلاءم مع طبيعة الأضرار الناو ئة عن التلوث البيئي؟

 

تقوم استنادا لموضوعها  أي لفكرة الضرر الناوئ  -كما يظهر من اةها –االمسؤولية الموضوعية           

اعنه
2
و الذي يحقع تلوثا بيئيا تتجاوز   ثاره الخطأأ الشخصي و من ثم ص يمكن ا س ناد المسؤولية حينئد  

                                                 
1
 راجع في تفصيل المسؤولية عن المعلوماتك - 

Géraldine DANJAUME, « La responsabilité du fait de l’information », étude, Doctrine, 1996, 

3895 ;Emmanuel TRICOIRE, «  La responsabilité du fait des choses immatérielles », Libre droit , 

Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Dalloz ; 2008, p.985. 
2
 .52.راجع في ذلكك  نزيه محمد صادق المهديك المقال السابعك ص  - 
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ا لى خطأأ ثابت  أو مفترضك بل تستند المسؤولية كلية ا لى اكرة الضرر و ص يمكن للمسؤول داعها بنفي 

نتفاء الخطأأ المفترض ك االمسؤولية الموضوعية تقوم على تعويض المضرو ر و لو بةير خطأأ و ذلك الخطأأ  أو ا 

 .بتواار ركنين اقط هما الضرر و العلاقة الس ببية

القد  أصبحت هذه المسؤولية تسهل تعويض الأضرار الناو ئة عن تلوث البيئة و خاصة في        

ثبات خطأأ في مواجهة المسؤولك تستند هذه المسؤولية الموضوعية  الحاصت التي يعجز ا ا المضرور عن ا 

نوني و هو اكرة تحمل التبعة التي تقوم على جبر الضرر بدص من البحث عن العنصر ا لى  أساس قا

الشخصي المتمثل في الخطأأ 
1
. 

لذلك االتلوث البيئي الذي ينجم عن النشاطات الصناعية الخطرة سواء في مجال الملاحة الجوية         

لقاء التبعة على الم  سؤول الذي يمارس النشاط المحدث لهذا  أو المهن الخطرة  أو المجاصت النووية يقوضي ا 

التلوث بةض النظر عن  أي خطأأ 
2
. 

اا ن اكرة تحمل التبعة تعني  أن كل شخص يمارس سشاطا يعود عليه بالربح  أو يس ت دث  أسشطة حديثة  

نه  اقوصادية  أو تجارية نااعة و لكنها في نفس الوقت مولودة لمخاطر تكنولوجية تحدث مضار بالبيئةك اا 

ة هذا النشاط بتعويض الأضرار الناجمة عن هذا النشاط دون صدور للخطأأ بل استنادا ا لى يتحمل تبع

 : و من التطبيقات القضائية المستندة لفكرة المسؤولية الموضوعية. تحمل اكرة تبعة هذا النشاط

ت  أو تطبيع القضاء الفرسسي لمسؤولية في مجال الملاحة الجوية و الأضرار الناو ئة عن تحليع الطائرا 

الأو ياء التي تنفصل عنها و تحدث  أضرارا للةيرك كسقوط بعض المواد من الطائرات في الجو على بعض 

لزام  الأحياء في باريس ترتب عل ا تسْب كميات غاز ضارة و انفجاريات صوتية مزعجة فحكم القضاء با 

قامة المسؤولية شركة الطيران بتعويض كااة هذه الأضرار الناو ئة عن التلوث البيئي بمختلف ص وره و ا 

على  أساس الضرر
3
. 

كما طبع القضاء الأمريكي هذه المسؤولية على مالك احد المطاحن الذي  أقام على  أرضه خزانا كبيرا  

مداد الطاحونة ك موبعا في ذلك الأسس العلمية في الحفر و  للمياه عن طريع مقاول و ذلك قصد ا 

                                                 
1
 ".الةرم بالةنم" و هو ما يطلع عليه في الفقه اص سلامي بقاعدة  - 

2
ولية عن الةير  اهيي تجعل الشخص مسؤوص عن  الضرر الذي يحدثه الةير  الشريعة اص سلامية تنظم ما يعرف في القانون  بالمسؤ   - 

من  أحد تابعيه ك اا حداث الضرر من وجهة نظر الشريعة اص سلامية  هو ما ينجم  عن عمل  مأأذون به بموجب  المسؤولية   أي تحمل 

كلكم راو و كل راو :" له صلى الله عليه و سلمالتبعةك و  أساس هذه المسؤولية  عن  أعمال الةير  من التابعين  الحديث النبوي لقو

 . 3ك هامش 306.ن راجع في ذلكك  محمد سعيد عبد الله الحميدييك المرجع السابعك ص"مسؤول عن رعيته
3
ك  "-ةدراسة مقارن -التأأمين من المسؤولية  و تطبيقهاتها اص جبارية المعاصرة" راجع في ذلكك  عبد القدوس عبد الرزاق محمد الصديعك   - 

 .326.رسالة دكتوراهك  كلية الحقوقك جامعة  القاهرةك  ص
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همال و لكن تبين  أن المياه تسْبت من المس تودو خلال اص سشاء و لم يثبت في مواجهته  أي خطأأ  أو ا  

بعض الممرات الجواية المةمورة بالترابك و ترتب على هذا التسْب ا ضرار بالمناجم و المحاجر المحيطة بهك 

لزام المالك بتعويض كااة الأضرار التي لحقت بالبيئة و الجيران المحيطين بهك معتمدة في  فحكمت المحكمة با 

ار الضرر المستند على اكرة تحمل التبعة دون النظر ا لى  أي خطأأ وقع من المسؤولذلك على معي
1
. 

 أما القضايا الخاصة بحماية البيئة في القضاء الجزائري قليلة جداك و هذا راجع لعدة  أس باب سواء صنعدام  -

شعب تحتاج تكوين و اصص القضاة في المنازعات البيئيةك و كذلك لكونها منازعات ذات طابع ثقني مت 

و لكن بالرجوو ا لى قانون حماية البيئة . ا لى خبرة المختصين الذين يس تعين بهم القاضي للفصل في النزاو

منه 3ك خاصة في المادة  06-63بموجب قانون 
2
اقد وضحت المبادئ العامة التي يقوم عل ا هذا القانون  

مل بمقوضاه كل شخص يتسبب سشاطه  أو و من بينها مبد أ الملوث الدااع الذي يعرف بأأنه هو الذي يتح

عادة  لحاق الضرر بالبيئةك نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث و التقليص منه و ا  يمكن  أن يتسبب في ا 

الأماكن و بيئتها ا لى حالتهما الأصلية
 

) ك و و ذلك ما تم تكريسه يصفه اعلية ضمن المبد أ السادس عشر 

0112ايفري  5ون من ا علان ريو الفرسسي بموجب قان( 00
3
. 

لقاء عبء التكلفة الاجتماعية للتلوث   دخاله لهذا المبد أ و هو ا  ليه المشرو من وراء ا  االهدف الذي سعى ا 

على الذي يحدثهك اهو صورة من صور الضةط المالي على الملوث ليمتنع عن تلويث البيئة  أو على الأقل 

 -الملوث الدااع –ت التي يشملها هذا المبد أ تقليص التلوث الناجم عن سشاطه الصناعيك و من المجاص

التعويض عن الأضرار المباشرة التي يتسبب ا ا الملوث للبيئة  أو تحمل نفقات الوقاية بالنس بة للنشاطات 

الخطرة  أو الخاصة و هو بذلك يشمل النشاطات الملوثة المس تمرة  أو الدورية
4
. 

                                                 
1
 .0ك هامش 302ك 300.راجع وقائع تلك القضيةك محمد سعيد عبد الله الحميدييك المرجع السابعك ص ص  -  

2
 :" 3تنص المادة  - 

3
 - Le principe POLLUEUR PAILLEUR , est devenu une règle de droit positif avec la loi du 2 février 

1995, qui le définie « Un principe selon  lequel les  frais résultant des mesures de prévention , de 

réduction de la pollution et de luté contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » 
4
ص  أنه  هناك  مجاصت  أخرى  يشملها  مبد  -  اتساو  مبد أ    -0-: أ الملوث الدااع طبقتها  الدول الأوربية  و التي يمكن  حصرها في ا 

قساط  المحددة  من خلال  الرسوم  بأأنه قد  أعفى من مسؤوليته عن الأضرا ر الملوث الدااع ا لى الأضرار  المتبقية  ص يعني داع الملوث للأ

اتساو مجال هذا  -5-حترامه للمقاييس المحددة  في التشريع و التنظيم الساري المفعولك التبقيةك بل تبقى مسؤوليته قائمة  في حالة  عدم  ا  

تساعه ليشمل  مجال الثلوث غير المشرووك راجع في ذلكك  -3-المبد أ  ا لى حاصت الثلوث عن طريع الحوادثك   ا 

MICHEL Prieur ; « Droit de l’environnement », 4émme édition ;  2000, Dalloz, Paris.s 
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جتماعية للتلوث و هو ما  أدى بالفقهيرمي هذا المبد أ ا لى تحميل الملوث التكلفة الا 
1
لوضع ما يعرف  

بالمسؤولية عن الأضرار اص يكولوجية لتةطية جميع   ثار التلوث ك كما  أن تطور هذا المبد أ يؤدي ا لى تبني 

و ما يؤكد  أيضا  أخذ المشرو الجزائري بالمسؤولية الموضوعية . المسؤولية الموضوعية في مجال حماية البيئة

يكون كل مالك سفينة تحمل شحنة من المحروقات :" المحدد سابع 06-63من قانون  22ادة ما تضمنته الم

تس ببت في تلوث نتج عن تسْب  أو صب محروقات من هذه السفينةك مسؤوص عن الأضرار الناجمة 

عن التلوث واع الشروط و القيود المحددة بموجب اصتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الأضرار 

 .لناجمة عن التلوث بواسطة المحروقاتا

ذن االمسؤولية الموضوعية تعتبر  أسسب الوسائل الحديثة لحماية المتضررين من التلوث البيئي و التي   ا 

تجعل  أساسا لها في اكرة الضرر الناوئ عنها و الذي يحقع تلوثا بيئيا تتجاوز   ثاره الخطأأ الشخصي و 

 أو الخطأأ المفترضك اهيي ا ذن تحقع مبتةى التطور في دون حاجة ص ثبات خطأأ الشخص المسؤول 

عفائه من  الظروف اص جتماعية و الصناعية و مبد أ سهولة حصول المضرور على التعويض عن الضر با 

ثباته ثبات الخطأأ من جانب المسؤول و الذي في الةالب يصعب ا   .مشقة ا 

يئة في الةالب هي سشاطات مشروعة خاصة و  أن في الوقت الحالي النشاطات التي تنجم عنها ضررا بالب  

تؤدي لتلوت البيئة مما يصيب الجار من ضرر نتيجة لتةير مركبات الهواء النظيف على  أثر هذه 

الاس تعماصت باص ضااة ا لى ما يصيبه من  أضرار تنجم عن التلوث السمعي الحاصل من بعض الأسشطة 

التجارية المعاصرة و التي تمتاز باس تعمال و يواكب الطبيعة الخاصة للأسشطة الصناعية و ....المهنية

التكنولوجيات الحديثة التي قد يترتب عنها تلوثا خطيرا بالبيئة و ينوج عنها  أضرارا كبيرة يصعب على 

ثبات الخطأأ ا ا واقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية ك لتلقى بذلك المسؤولية على عاتع  المضرور ا 

خاص المسؤولية بالتركة على المسؤول عن الضررك و ليس عن ممارس النشاط اهيي تبحث عن  أو

المسؤول عن الخطأأك اا ذا حدث تلوث ا وعاعي  أو ذري للبيئة و نتج عنه  أضرارا اا ن المضرور يطلب 

 .منه عند وقوو الضر تحديد المسؤول اقط ليراع عليه الدعوى دون بحث عن الخطأأ 

 (ال ثار) ث البيئة جزاء المسؤولية عن  أضرار تلو : المبحث الثاني 

بعد تحديد الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تلحع البيئة و التي تعد من       

طبيعة خاصة ص بد من تحديدها ك ما دامت هذه الخصوصية هي التي تصعب على القاضي مهمة الحكم 

ضرور في غالب الأحيان يتعذر عليه تحصيله بالتعويض العيني  أو النقدي ك و حتى لو قضى به لصالح الم

 (.المسؤول و المتضرر) لقيمته المرتفعة مما يجعل التأأمين ضروري لحماية المصالح المتعارضة

                                                 
1
 MICHEL Prieur,op-citو هو موقف ك - 
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 تحديد خصوصية  أضرار التلوث البيئي الملزمة لقيام المسؤولية المدنية: المطلب الأول 

ش ئة للأضرار التي تعتبر  أساسا للمسؤولية توجد عدة صور حديثة معاصرة للتلوث البيئي و المن       

كالروائح المقززة و الضارة بص ة اص سسان  أو ) المدنية في هذا المجال قد تكون ناو ئة عن تلوث الهواء 

تصل لدرجة ص يمكن تحملها مهما كان سببها سواء تمثل هذا النشاط في سلوك ا يجابي  أو سلبي  أو مخالفة 

رادي  أو مرتبط بالنشاط الممارس  أو المس تةلك  أو تتمثل في التلوث القوانين و اللوائح اقد يكون  بسب ا 

السمعي عن طريع الصخب و الضجيج  بتعدد مصادره سشاط ملاحي  أو صناعي  أو التشييد  أو 

غراق النفايات اص وعاعية و النووية ك  أو مخلفات صناعية  أو ) ك  أو تلوث المياه...(البناء بالمواد المشعة با 

دون سس يان التوس يع من مجال صور ( ن  أو التلوث بالنفط و مش تقاته  أو المواد الكيميائيةمخلفات المد

المسؤولية الناو ئة عن الأضرار غير المأألواة لحع الجوار و التي تلحع الجار بسبب تلوث البيئة نتيجة 

يضر به النشاط الضار الصادر من جاره و هو ما يؤدي ا لى عدم الةلو في اس تعمال حع الملكية لحد 

بملك جاره ليكون مسؤوص عن كااة المضار غير المأألواة الناتجة ك كمسؤولية صاحب المصنع الذي تسبب 

في اص ضرار نتيجة لدخان و الأبخرة المؤذية المنتشرة  أو صدور الأصوات و الضوضاء و لو كان مرخصا له 

داريا ا 
1
للحصول على التعويض بسبب  اهل تحقع تلك الأضرار الشروط التي يلزمها القانون المدني. 

 المسؤولية المدنية؟ 

يعد الضرر من  أهم  أركان المسؤولية المدنية خطئيه كانت  أو موضوعيةك و لكن ص بد  أن يكون الضرر  

محققا  أو مؤكد الوقوو بأأن ص يكون محتملاك و يمس بحع  أو مصل ة مالية لشخص المضرورك و ص يكون 

قد س بع تعويضه
2
على التعويض و لكن الضرر الناجم عن التلوث البيئي يعد  حتى يتحصل الشخص 

ضررا من نوو خاص ص تتواار ايه تلك الشروط المرتبطة بالقواعد العامة من  أن يكون شخصيا و مباشرا 

 أو غير مباشر في الفعل الضارك محققا صحع بمصل ة مشروعة محمية قانون
3
 :ك و ذلك واقا لما يلي 

 .اتج عن التلوث البيئي غير شخصيالضرر الن: الفرو الأول

اهو يمتاز بالعمومية و يمس بشيء  ص يملكه شخص معينك و لكن مس تعمل من قبل الجميع من دون  

اس تثناء و بالتالي ص يمس بمصل ة شخصية اردية كانت  أو جماعية مادامت البيئة ليست ملكية خاصة بل 

فمن يقوم بطرح النفايات : ئنات الحية منها اص سسانذلك الفضاء البري الجوي و البحري الذي يحيط بالا
                                                 

1
 . 02-0.راجع في ذلكك  نزيه محمد الصادق المهديك ص ص - 

2
ك 0100راجع في تفصيل تلك الشروط ك عبد الرزاق  أخمد الس نهوريك  الوس يط في شرح القانون المدنيك  الجزء الأولك  القاهرةك  - 

 .و ما يل ا 226. ص ص
3
-الخطأأ والضرر -النظرية  العامة للمسؤولية الناو ئة عن الفعل الشخصي"  تلك الخصائصك راجعك  عاطف النقيبكللتفصيل اكثر في - 

 .361ا لى  526. ص ص0120ك الطبعة الثالثةك منشورات عويدات و الديوان الوطني للمطبوعات الجامعيةك الجزائرك "
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داخل الأماكن الس ياحية يكون قد خالف القانون ص يسبب ضررا مباشرا لشخص بعينه لذلك منح 

مانية راع دعوى المسؤولية عن كل مساس بالبيئة حتى في الحاصت التي ص تعني  المشرو للجمعيات ا 

الأوخاص المنتس بين لها بانتظام
1
حتى لو كان الضرر ارديا يمس  أوخاص طبيعيين تسبب ا ا اعل ك و  

الشخص نفسه و تعود ا لى مصدر مشترك و لكن بعد الحصول على تفويض من شخصين على الأقل
2
ك 

ا ضااة لتلك الأضرار التي قد تلحع بالمصالح الجماعية التي تحم ا
3
. 

 .الضرر الناتج عن التلوث البيئي ضرر غير مباشر:الفرو الثاني

اهو ضرر ص يصيب اص سسان  أو الأموال مباشرة و لكن مكونات البيئة كالتربة و الماء و الهواءك     

االضرر غير المباشر هو ذلك الضرر الذي يمس الطبيعة و ص يمكن ترميمه ك و هو ما يجعل الضرر غير 

للقواعد العامةك لأن مرئي يصعب تقديره بالتالي قد يكون ذلك سببا في راض دعوى المسؤولية تطبيقا 

نتفاء علاقة  الضرر غير المباشر  ص يتصل مباشرة بالفعل الضار بل يرتبط بسبب   خر اهذا يعني ا 

الس ببية عكس الضرر المباشر الذي ينشأأ ضرورة عن الفعل الضار
4

ك و هو ما يؤكد ضرورة الأخذ 

ري قد اعترف بتلك الخاصية في بالنظرية الموضوعية التي تهتم اقط بالضرر اقطك و حتى المشرو الجزائ

مانية راع دعوى المسؤولية من طرف الجمعيات المعتمدة قانونا  06-63من قانون  32المادة  بأأن منحت ا 

 .عن الضرر المباشر  أو غير المباشر الذي يمس المصالح الجماعية التي تهدف الجمعية للدااو عنها

 .جديد له خصوصياته الضرر الناتج عن التلوث البيئي صنف:الفرو الثالث

بناءا على ما قيل سابع اهو يمس بالبيئة بالطبيعة و معظم عناصرها و الذي يكون غالبا يمتد لأحقاب  

موعاقبة قبل اكتشااه مثلا ظهور  أمراض خطيرة بعد مرور مدة من القيام بالفعل الضار كاس تعمال 

اص وعاعات  أو مواد كيميائية
5
 أو نباتية االضرر هنا يكون مزدوج هو  ك  أو القضاء على اصيلة حيوانية 

 .القضاء على ذلك النوو من الائنات و من جهة  أخرى يهدد التنوو البيولوجي و يضر بمحيط اص سسان

 جبر الضرر الناجم عن التلوث البيئي كجزاء لمسؤولية المدنية : المطلب الثاني

لب الأحيان ص يلع ترحيبا في المجال بتحقع الضرر يثبت حع المتضرر في التعويض و ا ن كان في غا    

قانون ) البيئي لأن المطلوب في هذا المجال هو الحد من الانتهاكات البيئيةك و بالرجوو لقانون حماية البيئة 

                                                 
1
 .المحدد سابقا 06-63من قانون  30بناءا على المادة  - 

2
 .المحدد سابقا 06-63من قانون  32بناءا على المادة  - 

3
 ,المحدد سابقا 06-63من قانون  32بناءا على المادة  - 

4
النظرية العامة للمسؤولية  الناو ئة عن " راجع في  التمية بين الضرر المباشر و غير المباشر و كيفية التمية بينهماك  عاطف النقيبك  - 

 .360ا لى  512.ك المرجع السابعك ص ص"-الضرر الخطأأ و -الفعل الشخصي
5
 .520 -520.للتعرف على تلك الخصائص راجعك  محمد سعيد عبد الله الحميدييك المرجع السابعك ص ص - 
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قوصر اقط على العقوبات اص دارية كالمنع من اس تعمال المنشأأة ( 63-06 اهو لم يحدد الجزاءات المدنية بل ا 

و  أغلبها جزائية تتمثل في الحبس و الةرامة بناءا على الباب ( 065المادة ) خيصالتي لم تتحصل على التر 

ك و هو ما يؤدي ا لى الرجوو لأحام القانون (006ا لى 20المواد من ")  أحام جزائية" السادس بعنوان 

امه عيناك المدنيك و التي تتكلم عن التنفيذ العيني و التنفيذ بمقابلك اا ذا اس ت ال على المدين تنفيذ التز 

ك و يكون للقاضي (من القانون المدني 020المادة ) حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه

السلطة التقديرية في تحديد طريقة التعويض و مقداره معتمدا في ذلك على طبيعة الضرر و ظروف و 

ن المتضرر من خسارة و ما ااته ملابسات القضيةك المهم  أن يتمكن ذلك التعويض من جبر ما لحع الدائ

 (.من القانون المدني 025المادة ) من كسب 

 .التعويض العيني:الفرو الأول

ذا _ التنفيذ بمقابل -الأصل في التعويض هو تنفيذ الالتزام تنفيذا عينياك و ص يصار ا لى عوضه   ص ا  ا 

ذا كان التنفيذ العيني يقع كثيرا في ك ا  (من القانون المدني الجزائري 020المادة ) اس ت ال التنفيذ العيني

المسؤولية العقدية لكن نادرا ما يحدث في المسؤولية التقصيريةك ايكون الحكم بالتنفيذ العيني وجوبا على 

ذا كانت عمليات التلوث ناتجة عن اس تعمال  القاضي متى كان ذلك ممكنا و طالب به الدائنك كذلك ا 

 .بالتنفيذ العيني تعسفي للحقوق اا ن القاضي يمكنه الحكم

االتنفيذ العيني يكون في نطاق الضرر الذي يصيب الأموال دون الضرر الجسدي  أو المعنوي لصعوبة 

تصورهك اا عادة الحال ا لى ما كان عليه  أو التعويض العيني مثلا بوقف اص نتهاك المس تمر و الماس بسلامة 

لزام المسؤول  البيئة البحرية يعد من الأثر المهم للمسؤولية المدنية عن العمل غير المشرووك و ذلك با 

عادة الحال لما كانت عليه قبل  زالة المواد الملوثة و التي تهلك عناصر البيئة البحرية و تةيير خصائصها با  با 

 06-63من قانون 0ك 3ك 066/0الحادث المسبب للتلوثك و هو ما يمكن اهمه من نص المادة 
1

ك  أو 

رجاو الأماكن كما كانت عليه قبل البداية في اس تةلال منشأأة دون ترخيص با 
2
 . 

                                                 
1
ك كل من (د ج 266666) و بةرامة قدرها خمسمائة  دينار( 5)يعاقب بالحبس لمدة س نتين:" 06-63من قانون  066تنص المادة   - 

ارغ   أو ترك تسْبا في المياه السطحية  أو الجوايةك  أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائريك بصفة مباشرة  أو غير مباشرةك رمى  أو  أ 

لمادة  أو مواد يتسبب مفعولها  أو تفاعلها في اص ضرار و لو مؤقوا بص ة اص سسان  أو النبات  أو الحيوانك  أو يؤدي ذلك ا لى  تقليص 

 .ةاس تعمال مناطع الس باح

تطبع نفس  العقوبات و التدابير على رمي  أو ترك نفايات بكمية . يمكن المحكمة كذلك  أن تفرض على المحكوم عليه  ا صلاح الوسط المائي 

 ".هامة في المياه السطحية  أو الجوايةك  أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائريك و كذلك في الشواطئ و على ضفااف البحر
2
و بةرامة قدرها خمسمائة  ألف ( 0) يعاقب بالحبس لمدة س نة  واحدة:" و التي تنص 06-63من قانون  065ا للمادة و ذلك تطبيق - 

 .  أعلاه 01كل من اس تةل منشأأة  دون الحصول على  الترخيص المنصوص عليه في المادة ( د ج  266666) دينار 
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ما نتيجة لمخالفة القوانين و اللوائح  أو عدم ا ااذ   االشخص الذي يحدث عمليات تلوث في البيئة ا 

اص حوياطات اللازمة  أو التعسف في اس تعمال الحع االحكم بالتنفيذ العيني يكون وجوبيا متى كان ممكنا و 

كيب محرك  أو مولد كهربائي لراع المياه و يحدث ضجيجا  أو من يقيم مدخنة ص يرهع المدينك كمن يقوم بتر 

تتسبب في التلوث
1
. 

 .التعويض النقدي: الفرو الثاني

 أما التنفيذ بمقابل اهو القاعدة العامة في المسؤولية التقصيريةك و هو الحكم للمتضرر بمبلغ معين ك بأأن    

عادة تحدد المحكمة طريقة الداع مع قيمة التعوي ذا اس ت ال التعويض العيني  أو ما يقصد با  ض و ذلك خاصة ا 

الحال لما كان عليه من قبل ك كأن ترتطم ناقلة نفط في مياه البحر اوؤدي ا لى القضاء على كل الائنات 

عادة الحال لما كان عليهك و غالبا ما تكون التكلفة الباهظة التي يتطلبها  البحرية افي هذه الحالة يصعب ا 

يض العيني هي السبب في التعويض النقدي على  أن يكون التعويض كاملا للضرر بأأن يةطي كل التعو 

الضرر الذي  أصاب المتضرر و هو مقدار ما لحقه من خسارة و ما ااته من كسب
2
و لكن الصعوبة . 

ة تكمن في كيفية التقدير النقدي للضرر البيئي خاصة و  أ ن هذا الضرر له طبيعة خاصة و ليست لها قيم

تجارية كالبضائع
3
. 

و غالبا ما يكون داع تلك المبالغ بالتضامن  أو التضامم 
4
بين شركة التأأمين و المسؤول عن الضرر البيئي  

ك الة الضجيج  أو الةبار  -شركة تقوم بممارسة سشاط اقوصادي معين –خاصة لو كانت عبارة عن منشأأة 

اون المقاول في اااذ اص حوياطات اللازمةو الأتربة التي تنتشر  أثناء عمليات الهدم عندما يته
5
. 

 التأأمين نظام قانوني يخفف من حدة الجزاء المترتب عن المسؤولية المدنية: المطلب الثالث

نتيجة لكثرة المشاكل المرتبطة بالمسؤولية المدنية التي يتحمل   ثارها المتسبب في وقوو الضرر و التي     

مة لجبرها ك الا يوجد من سبيل لتخفيف حدة و جسامة تلك تكون في الةالب تتطلب مبالغ ا ضخ

                                                                                                                            
 56و  01ول على الترخيص ضمن الشروط  المنصوص عل ا في المادتين  و يجوز للمحكمة  أن تقضي بمنع اس تعمال المنشأأة ا لى حين الحص 

 . أعلاهك و يمكننا   أيضا الامر  بالنفاذ المؤقت للحظر

رجاو الأماكن  ا لى حالتها  الأصلية  في  أجل تحدده   ".كما يجوز للمحكمة الأمر  با 
1
 .320ا لى  323 .راجع في ذلكك  محمد سعيد عبد الله الحميدييك المرجع السابعك ص ص - 

2
ذا لم يكن التعويض  مقدرا في العقد  أو في القانونك االقاضي هو الذي يقدرهك و :" من القانون المدني 0/ 025بناءا على المادة  -  ا 

لتزام  أو للتأأخر  في  يشمل التعويض ما لحع الدائن من خسارة و ما ااته من كسبك بشرط  أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوااء باص 

ذا لم يكن في اس تطاعة الدائن  أن يتوقاه ببذل جهد معقول. الوااء به  .".و يعتبر الضرر نتيجة طبيعية ا 
3
 .310-320. راجع في ذلكك محمد سعيد عبد الله الحميدييك المرجع السابعك ص ص - 

4
 . 532ا لى  502و الذي نظمته  أحام المواد  من  - 

5
 .060-062.الحميدييك المرجع السابعك ص ص راجع في ذلكك   محمد سعيد عبد الله - 
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لزاميا يحقع بناءا على ذلك مصالح الأطراف كلها من موضرر  ص باللجوء ا لى التأأمين و لكن بجعله ا  ال ثار ا 

 .و مسؤول و حماية المجتمع ككل 

من وطأأة العبء  افكرة التضامن اص جتماعي هي التي  أدت لظهور التأأمين عن المسؤولية قصد التخفيف  

 على المسؤول حتى يس تمر على سشاطه اص جتماعيك ايعد التأأمين  ذلك العقد الذي يلتزم بمقوضاه المؤمن

بمقوضاه  أن يضمن للمؤمن له  أو للشخص مسؤوليته عما يترتب على ما يصدر منه من ( شركة التأأمين)

ؤديها هذا الأخيرضرر في المجال البيئي و ذلك مقابل ما يقوم به من  أقساط دورية ي
1

ك االتأأمين بموجب 

من القانون المدني الجزائري يمكن  أن يشمل المسؤولية المدنية تقصيرية كانت  أو عقدية دون  050المادة 

ما يمكن  أن يترتب من مسؤولية جزائية 
2
. 

عا ممتازا مما ص وك ايه  أن خصوصية قوانين حماية البيئة توجب القول بأأنه بعد  أمرا طبيعيا  أن يهيأأ وض   

لطالب الدعوى و هو المتضرر ك و ذلك لضمان حصوله على التعويض و ليس هناك وس يلة  أاضل من 

رهاق مةانية  أصحاب المشاريع و الممارسين للأسشطة اص قوصادية بكل  أنواعها : التأأمين  و ذلك لضمان عدم ا 

ل في تحقيع الأمن القومي سواء كانوا  أوخاص طبيعيون  أو معنويون في وكل شركاتك لأن لها دور اعا

لذلك يمكن توزيع عبء المسؤولية و الأضرار البيئية من خلال نظام التأأمينك و تتحقع تلك الوظيفة 

س تعمال مثلا الطاقة النووية  أو بعض التجهةات  على خير وجه بالنس بة للمخاطر الجس يمة الناو ئة عن ا 

ما حصول المضرور لل  و من جهة  أخرى يضمن. الخطرةك من جهة تعويض مهما كان سبب ذلك الضرر ا 

ثبات الضرر اقطك ما دام التأأمين يضمن التبعات المالية المترتبة  ثبات  أو با  الخطأأ الشخصي الواجب اص 

على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالةير
3
. 

ص صطدام بالقواعد العامة لعقد و لكن تطبيع هذا النظام في مجال المسؤولية المدنية البيئية يؤدي ا لى ا  

رادي بالتالي يفوقد : التأأمين و ذلك لأن الضرر المؤمن عنه في غالب الأحيان يترتب عن تدخل عمدي و ا 

62-12من قانون التأأمينات الصادر بموجب  أمر  05خصوصية الفجائية التي تشترط واع المادة 
4

: ك مثلا

                                                 
1
عتمادا على المادة  -  التأأمين عقد يلتزم بمقوضاه  المؤمن بمقوضاه   أن يؤدي ا لى  المؤمن :" من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم 001ا 

يراد  أو  أي  عوض م الي   خر في حالة وقوو الحادث  أو تحقع الخطر له  أو ا لى المس تفيد الذي ا وترط التأأمين لصالحه مبلةا  من المال  أو ا 

 "   .المبين بالعقد و ذلك مقابل قسط  أو   أية داعة مالية   أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
2
 .من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم 055اعتمادا لمادة  - 

3
 ك المعدل و المتمم0.ك ص0002ووال  2المؤرخة في ك 03ك ج ر عدد 0112يناير  52المؤرخ في  62-12من  أمر  20المادة  - 

4
الناتجة  عن خطأأ   -الناتجة عن الحاصت الطارئة؛ ب - أ :  تعويض الخسائر و الأضرار - أ : يلتزم المؤمن:" منه 05حيث تنص المادة   - 

لى  030د من التي يحدثها  أوخاص يكون المؤمن له مسؤوص مدنيا عنهم طبقا للموا -؛ج.غير موعمد من المؤمن له من القانون  030ا 
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لقاء مياه ملوثة في نهر  أو بث دخان في الجو  رادةك و من ثم اليس ا  يكون في الأعم الأغلب عن عمد و ا 

رادة المس تأأمن و من جهة  أخرى االكثير من حاصت  باص مان اعتباره  أمرا غير مووقع و ص مس تقل عن ا 

ص بعد مدة من الوقت  .التلوث ص تكون فجائية مادام التلوث ظاهرة تحدث بشكل تدريجي ص تنكشف ا 

ين للتردد في تةطية  أخطار التلوث ما لم يكن الخطر فجائيا عن حادثة عرضية و هو ما داع شركات التأأم  

تماماك و لكن  أدت الضرورة و التحوصت اص قوصادية صعتبار اكرة الحادثة  أو الاحتمال هي من الأاار 

وارة النسبية و بالتالي الأحداث القابلة للتأأمين ص تتسم جميعها بنفس الدرجة من الاحتمالك و يمكن اص  

و التي  أ صبح بناءا  GAROPOLفي هذا المجال ا لى وثيقة التأأمين النموذجية الفرسس ية المعرواة باسم 

عل ا من مجال التأأمين تةطية مخاطر التلوث البيئي الطارئة و التدريجية معا ك ا لى  أن تم تكوين تجمع 

و الذي بد أ يمارس  Assuportتحت مختصر   Assurance Pollutionللتأأمين باسم تأأمين التلوث 

0121سشاطه من يناير 
1
 

جباريا كالتأأمين عن حوادث الس يارات   اودخل المشرو لجعل هذا النوو من التأأمين ا 
2

و عن تهدم البناء 
3

من وأأنه تجنب عجز المسؤول عن داع التعويضات ... و مسؤولية المهنيين كالأطباء و  أصحاب المهن الحرة

ضرار اللاحقة بالبيئة و بذلك تواير تعويض كامل للأضرار الناو ئة الضخمة التي تترتب عن جسامة الأ 

عن التلوث البيئيك و حتى ص تكون المسؤولية المدنية في هذا المجال عائقا  أمام التطور الاقوصادي و 

 التكنولوجي بسبب ما قد يترتب عنه من مخاطر على البيئة

 الخـــاتمــة

 أكثر الأسس القانونية ملاءمة لطبيعة الأضرار الناو ئة عن التلوث  أمام اعتبار المسؤولية الموضوعية    

 :البيئي يجب الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية

وجوب تطويع قواعد المسؤولية المدنية التقليدية المستندة على اكرة الخطأأ و الضرر و علاقة الس ببية  

ث صور و حاصت المسؤولية الناو ئة عن بينهماك و تطوير هذه القواعد حتى تشمل و تسْي على  أحد

التلوث البيئي و التي ص يمكن  أن تندرج تحت تلك القواعد التقليدية نظرا للطبيعة الخاصة للأضرار و 

                                                                                                                            
التي تسي ا   أو ياء  أو حيوانات يكون المؤمن  له مسؤوص  مدنيا عنه بموجب  -د..المدنيك كيفما كانت نوعية الخطأأ المرتكب و خطورته؛ 

 ...""من القانون المدني 006ا لى  032المواد من 
1
الجوانب " ال التأأمين عن الثلوت البيئي راجعك نبيلة اسماعيل رسلانكللتعرف على اهم التطورات التي عراها النظام الفرسسي في مج - 

ك بحث  مقدم لأوةال مؤتمر نحو دور اعال  للقانون في حماية البيئة و تنميتهاك "الأساس ية للمسؤولية المدنية للشركات عن الأضرار بالبيئة

 .05-1.اص مارات العربية المت دةك ص ص المحدد سابقاك راجع ذلك في الموقع اص لكتروني لكلية الحقوق بجامعة 
2
 .من قانون التامينات المعدل و المتمم 010 -016موجب المواد  - 

3
 .من  قانون التأأمينات المعدل و المتمم 023ا لى  022بموجب المواد  - 
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ثبات الخطأأ في جانبهك و ص  مانية تحديدها و الحد منهاك مع صعوبة معراة المسؤول و ا  انتشارها مع عدم ا 

ص عن طريع التدخل صر  احة من  أجل وضع  أحام خاصة بالمسؤولية المدنية البيئية يتحقع ذلك ا 

 .يتضمنها قانون حماية البيئة

ص بد من المناداة بضرورة التوس يع من مجال التامين ليشمل  أيضا مخاطر الأضرار الناجمة عن تلوث  -   

البيئيك و ذلك  البيئة الذي يقوم على  أساس داع شركة التأأمين مبلغ التامين لمن وقع عليه ضرر التلوث

لأنه س يؤدي ا لى تحقيع مصل ة المضرور  بحصوله على مبلغ التعويض من الشركة من دون اللجوء ا لى 

منة هي من س يداع  ََ القضاء حيث يس تمر النزاو وقوا طويلاك كما  أنه يحثث الفائدة للمؤمن االشركة المؤَ

ذلك يمكن توزيع عبء المسؤولية و مبلغ التأأمين للمضرور بدص منه باعتباره المسؤول عن الضرر و ب

 .وضعه على عاتع شركة التأأمين حتى ص يوضع العبء كاملا على من يزاول النشاط المسبب للضرر

لذلك يقترح تدخل المشرو قصد ارض اكرة التأأمين اص جباري عن المسؤولية الناو ئة عن التلوث  - 

بيئية يصعب الت دث عن حماية اعالة البيئي ابدون وضع تنظيمات خاصة للمسؤولية عن الأضرار ال 

و ذلك بأأن يتدخل المشرو كنظيريه الأردني و العماني . للبيئة  أو تعويض حقيقي للمضرور
1

بوضع  أحام 

 .خاصة بالمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي و تأأمين المسؤولية المترتبة عن ذلك

ل ا و اهل ترتب عن ذلك  أن حع الملكية لم يبع حقا مطلقا بل  أص -   بح مقيدا بالوظيفة التي يستند ا 

التي رةت له حدا موضوعيا لهذا الاس تعمالك اا ذا تجاوز اس تعماله العادي بما يحقع  أضرار غير مأألواة 

ايعتبر خروجا عن حدوده الموضوعية و يصبح المالك مسؤوص عن تعويض الةير عما يلحقه من  أضرار و 

ذا تعلع الأمر بالمج  .ال البيئي؟التي يتعدد مجالها ا 

 

 
 

 

 
                                                 

1
ع بشأأن  التلوث البحري اقد وض 0120لس نة  30ك و القانون العماني  رقم 0113و ذلك بموجب  القانون الاردني الصادر في  -  

راجع في ذلك  مصطفى  عبد الحميدي  ,   أحاما خاصة  بالمسؤولية  المدنية  عن الأضرار  المترتبة  على حاصت الثلوث البحري

بيئة و نحو دور  ااعل للقانون  في حماية ال " ك  بحث مقدم في مؤتمر " أضواء  على تشريعات  حماية البيئة  المسؤولية  القانونية" عدويك

 .و ما يل ا 52. ك ص0111ك دولة اص مارات العربية المت دة  مايو "تنميتها
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